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 )١( ٢٧/٥/٢٠٢٤                      ٤٧٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 وانينق

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية

  )١٠قرار رقم (

ادة (      ن الم د (اولاً) م ام البن ى أحك تناداً إل واب اس س الن ره مجل ا أق ى م اءً عل   ) ٦١بن

  ، ) من الدستور٧٣(ثالثاً) من المادة ( والبند
  

  ١٣/٥/٢٠٢٤ قرر رئيس الجمهورية بتاريخ
  

  إصدار القانون الآتي:
  

  ٢٠٢٤) لسنة ١٠رقم (

  قانون

  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(عديل قانون العقوبات العراقي رقم ت
  

ادة  ادة ( -١-الم ص الم ى ن م ٣٨٤يلغ ات رق انون العقوب ن ق نة  )١١١() م    ١٩٦٩لس

  تي:لآويحل محله ا

ادة ه أولاً  -٣٨٤- الم ة لزوج أداء نفق اذ ب ب النف ائي واج م قض ه حك در علي ن ص   : م

ه  ر بأدائ خص اخ ه أو لأي ش وله أو فروع ن أص د م رة أو اح أج

ع  انون، وامتن رره الق ا يق ق م كن وف اعة أو س انة أو رض   حض

ذ،  اره بالتنفي عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخب

ود الحبس  ة الع ي حال ة ف ون العقوب دة سنة، وتك الحبس م يعاقب ب

ى شكوى صاحب  لا بناءً إمدة سنتين. ولا يجوز تحريك الدعوى  عل

وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى  الشأن أو الادعاء العام.

ازل أو الأداء أأو ب ان التن إذا ك ه، ف د بذمت ا تجم ه م كو من   داء المش

  قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، أوقف تنفيذ العقوبة.

لال ب دم الإخ ع ع اً: م ة أثاني ة أي عقوب الحبس والغرام ب ب د يعاق   ش

وق والد ام بعق ن ق ل م وبتين، ك اتين العق دى ه ة أو بإح ه، بالإهان   ي

ازل  دعوى بتن أو الصياح أو التبرؤ أو الترك وغير ذلك. وتنقضي ال
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ذ  المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفي

  الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. 

  ) من القانون ويحل محله الآتي:١١يلغى نص المادة ( -٢- المادة

ادة راق  : لاولاً أ -١١- الم ي الع ع ف ي تق رائم الت ى الج انون عل ذا الق ري ه   يس

ة  ات الدولي ررة بمقتضى الاتفاقي من الأشخاص المتمتعين بحصانة مق

  أو القانون الدولي أو القانون الداخلي.

 ً ا ه . ١: ثاني دلي ب ا ي انة عم ي بالحص واب العراق س الن و مجل ع عض   يتمت

ن  رض للمآم اد، ولا يتع اء دورة الانعق ي أثن ام راء ف ة أم حاكم

  ذلك. بشأنالمحاكم 

وز . ٢ ريعي إلا يج ل التش دة الفص لال م ب خ ى النائ بض عل اء الق   لق

انإ ً  لا اذا ك ا ة  متهم ة المطلق س بالأغلبي ة المجل ة، وبموافق بجناي

ه، او اذا ضُ انة عن ع الحص ى رف ً عل ا هود  بط متلبسّ الجرم المش   ب

  في جناية.

وز . ٣ ارج إلا يج ب خ ى النائ بض عل اء الق ريعي لق ل التش دة الفص   م

 ً ا ان متهم انة  إلا اذا ك ع الحص ى رف رئيس عل ة ال ة، وبموافق بجناي

ً و اذا ضُ أعنه،    بالجرم المشهود في جناية. بط متلبسّا

ه لا يجوز  ،في غير ما ذكر أعلاه من حالات .٤ رائم فان ع الج ولجمي

ة ضده،  توقيف عضو  اذ الإجراءات الجزائي مجلس النواب أو اتخ

  لا بعد استحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه.إ

 ً ا ده، ثالث ة ض راءات الجزائي اذ الإج ي أو اتخ ف القاض وز توقي   : لا يج

يس إفي غير حالة ارتكابه جناية مشهودة،  لا بعد استحصال موافقة رئ

  مجلس القضاء الأعلى.
  

  ) من القانون ويحل محله الآتي:٢٢٦يلغى نص المادة ( -٣- المادة

ة السلطات أولاً  -٢٢٦-مادة ال : يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلاني

ة  لطات الإقليمي ة أو الس ائية أو التنفيذي ريعية أو القض ة التش   العام

  أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية.  
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 ً ا د (أولاً  د: لا يعثاني ي البن ا ورد ف ا لم ة وفق وإهان ل ق لاه ك ل ) أع ل أو فع

ي  ارس ف تورية إيم دودها الدس رأي بح ن ال ر ع ة التعبي ار حري ط

داء  ويم الأداء أو إب د تق ة بقص لطات العام د الس ق نق ة أو ح والقانوني

  المظلومية. 
   

ادة ر  -٤- الم واب وينش س الن ي مجل ه ف ويت علي اريخ التص ن ت انون م ذا الق ذ ه   ينف

  في الجريدة الرسمية. 

  

  

  عبد اللطيف جمال رشيد

  رئيس الجمهوريـــة

  

  

  

  الأسباب الموجبة

رة      ة للأس دين وحماي وق الوال وم عق ت مفه دخل تح ي ت ال الت ريم الأفع ة تج   بغي

ثلاً  فته مم واب بص س الن و مجل انة عض د حص ل تأكي ن اج اعي، وم ام الاجتم عب  والنظ   للش

مع الإقرار بحق نه من أداء دوره التشريعي والرقابي، وتجريم إهانة السلطات العامة وبما يمكّ 

ة إها أو ئهم ونقد السلطات العامة بقصد تقويم أدائراآالمواطنين في التعبير عن  داء المظلومي ب

  من قراراتها.

 رع هذا القانون.شـ

 


